قرار وزارى رقم 175 لسنة 1981 
فى شأن 

التأمين على عمال المخابز فى القطاع الخاص (
)(
)
وزيرالتأمينات 

   بعد الإطلاع على القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل ،     

   وعلى القانون رقم 13 لسنة 1975 بنظام الإدخار للعاملين ،

   وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،

   وعلى قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 فى شأن قواعد وأجراءات أداء وتحصيل الإشتراكات والإجراءات التى يتعين على أجهزة التأمين الإجتماعى إتباعها، 

   وعلى قرار وزير التأمينات رقم 85 لسنة 1978 فى شأن إجراءات التأمين على عمال المخابز البلدية وتحديد طريقة حساب الأجر الذى تؤدى على أساسه إشتراكات التامين الإجتماعى ،

   وعلى محضر الإجتماع المنعقد فى 8/6/1980 بشأن الإتفاق على تكلفة إنتاج الخبز وتنظيم إنتاجه وتداوله ،

   وعلى توجيهات وزير الدولة للتموين والتجارة الداخلية رقم (4) لسنة 1980 الصادر فى 30/6/1980 إلى وحدات الوزارة الفرعية المعمول به إعتباراً من 7/7/1980 ،

   وبناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بتاريخ 13/9/1981 ،

   وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 1/10/1981 ، 

قرر

الباب الأول 

مجال التطبيق وأجر الإشتراك 

وطريقة حساب الإشتراكات وكيفة أداؤها

مادة (1)

   تسرى أحكام هذا القرار على العاملين بالمخابز التى تنتج الخبز الشامى أو البلدى بالقطاع الخاص .  

مادة (2) (
).
     يتحدد الأجر الشهرى الذى تحسب على أساسه الحقوق التأمينية على أساس الحد الأدنى لأجر الإشتراك فى التأمين إعتباراً من 1/7/2001 ، وذلك بالنسبة للعمال المشار إليهم بالمادة 1 الآتى بيانهم :

أولا : العمالة الفنية :

   فران -  مساعد فران - خراط أو رئيس معجن - عجان أو زميل - طولجى أو مرحلاتى .

ثانيا : العمالة الإدارية :     

     وكيل أو رئيس وردية – كاتب - سحلجى أو جرار – موزع .
   وللهيئة القومية للتأمين الإجتماعى تعديل مسميات العمالة المشار إليها تبعاً للمسميات المعمول بها فى محافظات الجمهورية وذلك بعد الرجوع إلى وزارة التموين .
مادة (3) ) (
).
     تتحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى إشتراكات التأمين الإجتماعى عدا الإشتراك المنصوص عليه فى البند رقم (9) من المادة (17) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه وفقاً للأجور المشار إليها بالمادة السابقة وعدد العاملين فى هذا القطاع الذى يتم الإتفاق عليه بين وزارة التموين والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .
الباب الثانى

مستندات إثبات مدد إشتراك المؤمن عليهم 

مادة (4)
     يصدر مكتب التأمينات الإجتماعية المختص بطاقة إشتراك لكل عامل وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ، وعلى صاحب العمل أن يثبت مدد إشتغال العامل بهذه البطاقة من واقع البيانات الموجودة لديه .

     وعلى العامل أن يحتفظ بالبطاقة المشار إليها ويقدمها لصاحب العمل شهرياً لإثبات مدد عمله عليها ، وتستخدم البطاقة ذاتها فى حالة إنتقال العامل لمخبز آخر .

     وتصدر الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية التعليمات الخاصة بإصدار البطاقة المشار إليها ووسائل تداولها ومراجعتها دورياً . 

مادة (5)

     يعفى إصحاب المخابز الذين يستخدمون عمالاً يسرى بشأنهم هذا القرار من إمساك سجل لقيد الأجور وفقاً لأحكام القرار الوزارى رقم 208/1977 المشار إليه.

     ويتم حصر ومراجعة مدد تشغيل العاملين المذكورين وفقاً لما هو ثابت ببطاقات إشتراكهم بعد مطابقتها على المستندات الموجودة بمكتب تشغيل عمال المخابز أو بملف التأمين الإجتماعى الخاص بكل عامل الموجود بمكتب التأمينات المختص بحسب الأحوال . 

مادة (6)

     على المكتب الفرعى لتشغيل عمال المخابز أن يوضح على أحدى نسخ عقد العمل الذى يحرر بالنسبة لكل عامل إسم صاحب العمل السابق وعنوانه وتاريخ إنتهاء خدمة العامل لديه ويوافى مكتب التأمينات الإجتماعية المختص بتلك النسخة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحرير العقد .

     ويتعين على مكتب التأمينات الإجتماعية المختص إيداع نسخة العقد المشار اليه بملف العامل لديه . 

الباب الثالث

أحكام عامة 

مادة (7)

   تصدر الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية التعليمات وتعد الإستمارات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

مادة (8)

   يلغى أحكام القرار رقم 85 لسنة 1978 المشار إليه .

مادة (9)    

   ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتباراً من 7/7/1980.
وزيرة

التأمينات الإجتماعية

والدولة للشئون الإجتماعية

    ( دكتورة / آمال عثمان)
�) صادر بتاريخ 1/10/1981 ، ويعمل به أعتباراً من 7/7/1980 ، ونشر بالوقائع المصرية رقم 244 بتاريخ 27/10/1981 . 


�) يعمل به إعتبارا من 7/7/1980 .


�) مادة معدلة بالقرارات الوزارية الآتيه :-


المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 29 لسنة 1984 الصادر فى 7/4/1984 ، ونشر بالعدد رقم 124 من الوقائع المصرية الصادرة بتاريخ 27/5/1984 ، ويعمل به إعتباراً من 1/4/1984. 


المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 79 لسنة 1994 الصادر فى 18/8/1994 ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1994 .


ج – المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 35 لسنة 2001 الصادر فى 1/7/2001 ، ويعمل به إعتباراً من 1/7/2001 .   


�) مادة معدله ثلاث مرات بالقرارات الوزارية الآتيه :-


أ - المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 29 لسنة 1984 الصادر فى 7/4/1984 ، والتى يعمل به اعتبارا من1/4/1984 سالف الإشارة إليه ..


ب - المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 48 لسنة 1985 الصادر فى 15/5/1985 ، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 158 الصادر فى 10/7/1985 ، ويعمل به إعتباراً من 1/6/1985   ( تاريخ العمل بقرار وزير الصحة رقم 763 لسنة 1984 ) قضى بسريان أحكام تأمين المرض على العاملين المشار إليهم .


ج – المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 79 لسنة 1994 الصادر فى 18/8/1994، ويعمل به إعتباراً من 1/7/1994.    





